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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال ١٤٠ و ١٣٢البندان 

  استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
        وحدة التفتيش المشتركة

  أطر المساءلة في منظومة الأمم المتحدة    
    

  مذكرة من الأمين العام    
  

تعليقاتـه وتعليقــات مجلــس    يتـشرّف الأمــين العـام بــأن يحيـل إلى أعــضاء الجمعيـة العامــة      
ــة    ــذيين في منظوم ــيش        الرؤســاء التنفي ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــني بالتن ــم المتحــدة المع الأم

  ).JIU/REP/2011/5 (“أطر المساءلة في منظومة الأمم المتحدة” المعنون المشتركة 
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  موجز  
ومــــة أطــــر المــــساءلة في منظ”يعــــرض تقريــــر وحــــدة التفتــــيش المــــشتركة المعنــــون    
المتبعـة في منظومـة الأمـم المتحـدة         ) المتنوعـة (أطـر المـساءلة     ) JIU/REP/2011/5 (“المتحدة الأمم

ويحلـل التقريـر المكونـات الموجـودة في المنظمـات الــتي      . ويقيمهـا ويحـدد الثغـرات أنّـى وُجـدت     
ريـر  وبالإضـافة إلى ذلـك، يحـدد التق       . ليست لديها وثيقة بشأن إطار رسمي للمساءلة قائم بذاته        

ويتـضمن التقريـر    . مكونـات المـساءلة   /الفضلى في مجال وضـع وتنفيـذ أطـر        /الممارسات السليمة 
  .اثنتان منها موجهتان إلى الهيئات التشريعية وخمس إلى الرؤساء التنفيذيين: سبع توصيات

ــتي         ــشأن التوصــيات ال ــة الأمــم المتحــدة ب ــورد المــذكرة آراء مؤســسات منظوم كمــا ت
قـد دُمجـت آراء المنظومـة علـى أسـاس الإسـهامات المقدمـة مـن المؤسـسات                   و. يتضمنها التقريـر  

  .مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيقالأعضاء في 
  
    

  مقدمة  -أولا   
ــون       - ١ ــشتركة المعن ــيش الم ــر وحــدة التفت ــرض تقري ــم    ”يع ــة الأم ــساءلة في منظوم ــر الم أط

المتبعة في منظومة الأمم المتحـدة ويقيّمهـا        ) المتنوعة(أطر المساءلة   ) JIU/REP/2011/5 (“المتحدة
ويحلل التقرير المكونات الموجودة في المنظمات التي ليـست لـديها           . ويحدد الثغرات أنّى وُجدت   

وبالإضـافة إلى ذلـك، يحـدد التقريـر الممارسـات           . وثيقة بشأن إطار رسمي للمـساءلة قـائم بذاتـه         
  . مكونات المساءلة/ال وضع وتنفيذ أطرالفضلى في مج/السليمة

ويبين التقرير أن لدى سبع من مؤسسات الأمـم المتحـدة إطـارا رسميـا للمـساءلة قائمـا                     - ٢
. بذاتــه وأن لــدى ثلاثــة كيانــات تابعــة للأمانــة العامــة إطــارا للمــساءلة علــى مــستوى الــبرامج   

ة للمـساءلة بـدرجات     ولمؤسسات أخـرى مـن منظومـة الأمـم المتحـدة مكونـات رئيـسية متنوع ـ               
ويخلــص . متفاوتــة، ينطــوي العديــد منــها علــى آليــات أو مكونــات للرقابــة الداخليــة الــصارمة  

وينبغـي لهـا أن تـشمل       . التقرير إلى أن المساءلة هي أكثر من مجرد آليـة للرقابـة الداخليـة المعـزَّزة               
عنيـة الرئيـسية إلى     قضايا من قبيل تحديد العهد السياسي مع الدول الأعضاء، ولجـوء الجهـات الم             

آليات تقديم الشكاوى والاستجابة، والتحلي بالشفافية داخل المؤسسات إزاء الـدول الأعـضاء        
  .والجهات المستفيدة والجمهور، وإرساء ثقافة المساءلة
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. وتؤيـد مؤســسات منظومـة الأمــم المتحــدة بـشكل عــام مـضمون التقريــر واســتنتاجاته      - ٣
منــسجمة بــشكل عــام مــع تحلــيلات معظــم الوكــالات       فقــد أتــت التوصــيات الــواردة فيــه     

  .واستنتاجاتها، وعليه، سيأخذ الرؤساء التنفيذيون بالتوصيات ذات الصلة والمقبولة
  

  تعليقات عامة  -ثانيا   
تــشيد مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة بوحــدة التفتــيش المــشتركة لتقريرهــا الــذي       - ٤

المعـايير المرجعيـة للمـساءلة، وأيـدت المنحـى          أشارت إلى أنه يتضمن معلومات مفيدة عن وضع         
وتسلّم وحدة التفتيش المـشتركة عـن حـق بـأن المـساءلة متـشابكة               . العام للتوصيات الواردة فيه   

واقترحت الوحدة لذلك إطارا عامـا للمـساءلة ووضـعَ مبـادئ أساسـية يمكـن         . ومتعددة الأبعاد 
  . تكييفها مع حالة كل من المؤسسات

الـسياسي مـع   ) العهـد (ت بـشكل خـاص التركيـز القـوي علـى الاتفـاق        وتؤيد الوكـالا    - ٥
الدول الأعضاء لأنه يرسم الحدود التي يجب علـى جميـع مؤسـسات منظومـة الأمـم المتحـدة أن                    

ــشريعية إلى     . تعمــل في إطارهــا  ــات الت ــاه الهيئ ــد الوكــالات اســترعاء انتب ــصدد، تؤي وفي هــذا ال
ائمــة علــى النتــائج وتــوفير المــوارد اللازمــة للقيــام   ضــرورة مواصــلة إحــراز تقــدم في الإدارة الق 

لجنــة المنظمــات الراعيــة وتتفــق الوكــالات علــى إدراج الممارســة الفــضلى الــتي أرســتها . بــذلك
 في إطـار الرقابـة الداخليـة، فهـي معيـار دولي معتـرف بـه يمكـن أن يعـود                    التابعة للجنة تريدواي  

  .بالفائدة على جميع الوكالات في حال اعتمدته
وتتفق الوكالات أيضا على الاعتراف بأهمية الـشكاوى الرسميـة والغـير رسميـة وآليـات                  - ٦

الــردود الــتي تتعــاطى مــع أوجــه مــساءلة أوســع نطاقــا للجهــات المعنيــة وبوجــوب الاهتمــام بهــا  
وهـي تؤيـد رأي وحـدة التفتـيش المـشتركة بـأن جـوهر إطـار المـساءلة هـو                . ضمن أطر المساءلة  

. ق علـى أن مـا يهـم هـو ثقافـة المـساءلة والتطبيـق الفعلـي لعمليـة المـساءلة                     أهم من شكله، وتتف ـ   
وبالإضــافة إلى ذلــك، تأخــذ الوكــالات علمــا بمــا خلــص إليــه التقريــر مــن أن عــدم وجــود آليــة 
للتثبت من صحة عمليات الشراء هو سمة مشتركة بين الوكالات الـتي حُـددت بأنهـا تفتقـر إلى                   

  .إطار رسمي للمساءلة
 غرار ذلك، رأت الوكالات أن التقرير يمكن أن يستفيد من زيادة توضيح عـدد               وعلى  - ٧

وبالنسبة لما يتصل بما يُستشف من التقرير بشأن عدم اللجوء إلى الانتـصاف لـدى         . من القضايا 
حصول فعل التشفي، تود الوكالات أن تشير إلى أنـه ينبغـي التثبـت بـشكل واضـح مـن صـحة             

 لأســباب لــيس أقلــها أنــه يمكــن، بــصيغته -ن عرضــه بدقــة إطــلاق حكــم عــام كهــذا بمــا يــضم
وبالإضافة إلى ذلـك، يمكـن      . الحالية، أن يثير قلقا بين الموظفين من الإبلاغ عن أي سوء سلوك           
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سياســة عامــة ”ر االمنظمــات إلى إصـد ) مـن (أيـضا للتوصــية الـواردة في التقريــر الـتي تــدعو كــل    
 الإيضاح، لأنه سيصعب دعم ذلـك مـن دون           أن تستفيد من زيادة في     “موحدة لمكافحة الغش  

  .تقديم مزيد من الحجج الملموسة
وفي ما يتعلق بتغطية التقرير موضوع الوصول إلى المعلومات والشفافية داخـل أي مـن                  - ٨

ــتئناف     (المؤســسات  ــستخدمها في الاس ــائق ي ــب أي موظــف وث ــل طل ــن قبي ــن  )م ــيكون م ، س
ين المؤسـسات بـشأن تـدابير المـساءلة المطبقـة علـى       المرغوب فيه الإشارة إلى تبـادل المعلومـات ب ـ    

  .الموظفين الذين ينتقلون بين المؤسسات
  

  تعليقات محددة على التوصيات  -ثالثا   
  

  ١التوصية     
أن ينشئ الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحـدة، مـا لم يكونـوا فعلـوا ذلـك                  

اً بذاته مسترشدين بالمعايير المرجعيـة الـواردة        بعد، على سبيل الأولوية إطاراً للمساءلة قائم      
  .في هذا التقرير

  
وتـشير إلى أن وضـع      . تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها          - ٩

إطار شامل للمساءلة قد يكون مفيدا في زيادة تجسيد الصلات بين البعثة التنظيميـة والتخطـيط                
ويمكـن لاسـتحداث هـذا الإطـار أن يكـون           . ؤسـسي، والنتـائج   الاستراتيجي والتقييم والتعلم الم   

إلا أنه ينبغي لتنفيـذ هـذه التوصـية أن يراعـي     . مفيدا أيضا في تحديد الفجوات بين هذه العناصر 
الاختلافات الغريبة بين المنظمات، وبخاصة في ما يتعلق بالمعايير المرجعية المتصلة بتطبيـق آليـات               

وقد تحول الموارد المحـدودة دون تمكُّـن      ). ١٧ و   ١٦ان المرجعيان   المعيار(الشكاوى والاستجابة   
  .بعض المؤسسات من أن الاستعانة بأمين مظالم أو وسيط

  
  ٢التوصية     

أن تقوم الأجهزة التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ما لم تكن فعلت ذلـك بعـد،      
 النتـائج وأن تكفـل تخـصيص المـوارد     باتخاذ قراراتها بالاستناد إلى نهـج الإدارة القائمـة علـى     

  .الضرورية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للمؤسسات وإدارتها القائمة على النتائج
  

  .تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها  - ١٠
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  ٣التوصية     
 الـذاتي،   أن يعمل الرؤساء التنفيذيون على إدماج نتائج التقييم، بما في ذلـك نتـائج التقيـيم               

  .في تقاريرهم السنوية المقدمة إلى الهيئات التشريعية
  

تشير الوكالات إلى ضـرورة تـوفير مزيـد مـن الإيـضاح في مـا يتعلـق بتفاصـيل وطبيعـة                        - ١١
كمـا تـشير الوكـالات      . ٣المعلومات التي يتعين تقديمها إلى الهيئات التشريعية في سياق التوصية           

. لهيئــات يمكــن أن يــؤدي إلى خــروج معلومــات حــساسة للعلــن إلى أن تــوفير المعلومــات لهــذه ا
فمــثلا، في إطــار الأمــم المتحــدة ستــشكل التقــارير المتــصلة بأنــشطة مكتــب الــشؤون القانونيــة    

وفي هـذا المثـال، مـن شـأن     . مدعاة للقلق بشكل خاص، نظرا لحساسية المعلومات الواردة فيهـا    
 التقييم الـداخلي لمـواطن الـضعف الـتي تـشوب            تقديم مكتب الشؤون القانونية تقارير علنية عن      

طريقة تعامُل المنظمة مع مطالبات طرف ثالث أن يعوق قدرة الأمم المتحـدة علـى الـدفاع عـن            
  .موقفها إزاء أي مطالبة قد تنشأ في المستقبل

  
  ٤التوصية     

م أن يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات، ما لم يكونوا فعلوا ذلـك بعـد، بـإطلاع مـوظفيه       
على ما يتخذونه من قرارات بشأن التـدابير التأديبيـة المفروضـة علـى المـوظفين وذلـك مـن                   

تـصف المخالفـات   ) في مرفقات للتقارير السنوية وعلـى الموقـع الـشبكي    (خلال نشر قوائم    
  .المرتكبة والتدابير المتخذة مع ضمان التكتم على هوية الموظفين المعنيين

  
  .مم المتحدة هذه التوصية وترحب بهاتؤيد مؤسسات منظومة الأ  - ١٢

  
  ٥التوصية     

أن يوعز الرؤسـاء التنفيـذيون إلى شُـعبهم المـسؤولة عـن إدارة المـوارد البـشرية بـأن تُنـشئ                      
آليات للتنويه بالأداء المميز عن طريـق اسـتحداث سـبل ووسـائل خلاقـة لتحفيـز المـوظفين         

  .من خلال منحهم جوائز ومكافآت وغير ذلك من الحوافز
  

إلا أنهـا تلاحـظ أنـه     . تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحـب بهـا            - ١٣
ينبغي الإشارة أيضا إلى أدوات تحفيزية أخرى وغيرها من أدوات التطوير الوظيفي كالانتـداب              

والمـشاركة في البعثـات،     والتعلُّم في ظـل مـوظفين متمرسـين،         فترات ممتدة، والتناوب الوظيفي،     
وتـشير المؤسـسات أيـضا إلى أن الأجـر المقـدم لقـاء الأداء               . سلطة متزايـدة  /ة مسؤوليات وممارس

وفي الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة، القـضية          . هو قضية من اختصاص لجنة الخدمة المدنية الدولية       
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ــهم، معروضــة بالفعــل علــى      ــأة المــوظفين ومعاقبت ــة في إدارة الأداء ومكاف ــا المتمثل الأوســع نطاق
 العامـة في سـياق تقريـر لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة، وكـذلك في المـسائل والتوصـيات                       الجمعية

. الإدارية والمتعلقة بالموارد البشرية الواردة في هذا التقرير الصادر عن وحدة التفتـيش المـشتركة              
وتحقيقـا  . كما أنه من الإزدواجية اعتماد ولايات إضافية في مجال العمل هذا في الوقـت الـراهن             

ــة      ــال بـــين مؤســـسات منظومـ ــاون الفعـ ــالات مـــن الـــضروري التعـ ــة، تـــرى الوكـ لتلـــك الغايـ
المتحــدة مــع لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة في عملــها علــى اســتحداث نظــام أكثــر فعاليــة    الأمــم

  .لمكافأة الموظفين ومعاقبتهم على أساس الأداء
  

  ٦التوصية     
لومـات وينفـذوها لزيـادة الـشفافية      أن يضع الرؤساء التنفيذيون سياسات للكشف عن المع       

والمساءلة في مؤسـساتهم علـى سـبيل الاسـتعجال، مـا لم يكونـوا قـد فعلـوا ذلـك بعـد، وأن               
  .يبلغوا الهيئات التشريعية بذلك

  
وبالنسبة لمـن لم يقـم      . تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها          - ١٤

بيــق سياســات قويــة تــشمل أطــر الرقابــة الداخليــة، بــذلك بعــد، تُبــذل حاليــا جهــود لــضمان تط
إلا أنـه ينبغـي    . والكشف عن البيانـات الماليـة، ومكافحـة الغـش، والتراهـة والـسلوك الأخلاقـي               

لأي سياســة للكــشف أن تلحــظ ضــمانات كافيــة تحمــي بالكامــل مــصالح مؤســسات منظومــة  
الـسرية،   )أ(شمل اعتبـارات    وينبغي بالحد الأدنى للاستثناءات من الكشف أن ت       . الأمم المتحدة 

  .الاعتبارات القانونية )د( الأمن و )ج(احتمال إلحاق ضرر بأفراد،  )ب(
  

  ٧التوصية     
أن تطلب الجمعية العامة والهيئات التشريعية الأخرى إلى رؤسائها التنفيـذيين إجـراء تقيـيم               

يئـــات في نُظـــم المـــساءلة ذات الـــصلة لتنظـــر فيـــه الجمعيـــة وتلـــك اله  /لمتابعـــة تنفيـــذ أطـــر
  .٢٠١٥ عام
  

بيد أنها تـشير إلى أن      . تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها          - ١٥
الوكالات ستراجع أطر المساءلة الخاصة بها ذاهبة بذلك إلى أبعد مما تدعو إليه التوصية الـواردة                

  .في تقرير وحدة التفتيش المشتركة
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	ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات
	التوصية 1

	أن ينشئ الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ما لم يكونوا فعلوا ذلك بعد، على سبيل الأولوية إطاراً للمساءلة قائماً بذاته مسترشدين بالمعايير المرجعية الواردة في هذا التقرير.
	9 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. وتشير إلى أن وضع إطار شامل للمساءلة قد يكون مفيدا في زيادة تجسيد الصلات بين البعثة التنظيمية والتخطيط الاستراتيجي والتقييم والتعلم المؤسسي، والنتائج. ويمكن لاستحداث هذا الإطار أن يكون مفيدا أيضا في تحديد الفجوات بين هذه العناصر. إلا أنه ينبغي لتنفيذ هذه التوصية أن يراعي الاختلافات الغريبة بين المنظمات، وبخاصة في ما يتعلق بالمعايير المرجعية المتصلة بتطبيق آليات الشكاوى والاستجابة (المعياران المرجعيان 16 و 17). وقد تحول الموارد المحدودة دون تمكُّن بعض المؤسسات من أن الاستعانة بأمين مظالم أو وسيط.
	التوصية 2

	أن تقوم الأجهزة التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ما لم تكن فعلت ذلك بعد، باتخاذ قراراتها بالاستناد إلى نهج الإدارة القائمة على النتائج وأن تكفل تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للمؤسسات وإدارتها القائمة على النتائج.
	10 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها.
	التوصية 3

	أن يعمل الرؤساء التنفيذيون على إدماج نتائج التقييم، بما في ذلك نتائج التقييم الذاتي، في تقاريرهم السنوية المقدمة إلى الهيئات التشريعية.
	11 - تشير الوكالات إلى ضرورة توفير مزيد من الإيضاح في ما يتعلق بتفاصيل وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها إلى الهيئات التشريعية في سياق التوصية 3. كما تشير الوكالات إلى أن توفير المعلومات لهذه الهيئات يمكن أن يؤدي إلى خروج معلومات حساسة للعلن. فمثلا، في إطار الأمم المتحدة ستشكل التقارير المتصلة بأنشطة مكتب الشؤون القانونية مدعاة للقلق بشكل خاص، نظرا لحساسية المعلومات الواردة فيها. وفي هذا المثال، من شأن تقديم مكتب الشؤون القانونية تقارير علنية عن التقييم الداخلي لمواطن الضعف التي تشوب طريقة تعامُل المنظمة مع مطالبات طرف ثالث أن يعوق قدرة الأمم المتحدة على الدفاع عن موقفها إزاء أي مطالبة قد تنشأ في المستقبل.
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	أن يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات، ما لم يكونوا فعلوا ذلك بعد، بإطلاع موظفيهم على ما يتخذونه من قرارات بشأن التدابير التأديبية المفروضة على الموظفين وذلك من خلال نشر قوائم (في مرفقات للتقارير السنوية وعلى الموقع الشبكي) تصف المخالفات المرتكبة والتدابير المتخذة مع ضمان التكتم على هوية الموظفين المعنيين.
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	أن يوعز الرؤساء التنفيذيون إلى شُعبهم المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية بأن تُنشئ آليات للتنويه بالأداء المميز عن طريق استحداث سبل ووسائل خلاقة لتحفيز الموظفين من خلال منحهم جوائز ومكافآت وغير ذلك من الحوافز.
	13 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. إلا أنها تلاحظ أنه ينبغي الإشارة أيضا إلى أدوات تحفيزية أخرى وغيرها من أدوات التطوير الوظيفي كالانتداب فترات ممتدة، والتناوب الوظيفي، والتعلُّم في ظل موظفين متمرسين، والمشاركة في البعثات، وممارسة مسؤوليات/سلطة متزايدة. وتشير المؤسسات أيضا إلى أن الأجر المقدم لقاء الأداء هو قضية من اختصاص لجنة الخدمة المدنية الدولية. وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة، القضية الأوسع نطاقا المتمثلة في إدارة الأداء ومكافأة الموظفين ومعاقبتهم، معروضة بالفعل على الجمعية العامة في سياق تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية، وكذلك في المسائل والتوصيات الإدارية والمتعلقة بالموارد البشرية الواردة في هذا التقرير الصادر عن وحدة التفتيش المشتركة. كما أنه من الإزدواجية اعتماد ولايات إضافية في مجال العمل هذا في الوقت الراهن. وتحقيقا لتلك الغاية، ترى الوكالات من الضروري التعاون الفعال بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مع لجنة الخدمة المدنية الدولية في عملها على استحداث نظام أكثر فعالية لمكافأة الموظفين ومعاقبتهم على أساس الأداء.
	التوصية 6

	أن يضع الرؤساء التنفيذيون سياسات للكشف عن المعلومات وينفذوها لزيادة الشفافية والمساءلة في مؤسساتهم على سبيل الاستعجال، ما لم يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، وأن يبلغوا الهيئات التشريعية بذلك.
	14 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. وبالنسبة لمن لم يقم بذلك بعد، تُبذل حاليا جهود لضمان تطبيق سياسات قوية تشمل أطر الرقابة الداخلية، والكشف عن البيانات المالية، ومكافحة الغش، والنزاهة والسلوك الأخلاقي. إلا أنه ينبغي لأي سياسة للكشف أن تلحظ ضمانات كافية تحمي بالكامل مصالح مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وينبغي بالحد الأدنى للاستثناءات من الكشف أن تشمل اعتبارات (أ) السرية، (ب) احتمال إلحاق ضرر بأفراد، (ج) الأمن و (د) الاعتبارات القانونية.
	التوصية 7

	أن تطلب الجمعية العامة والهيئات التشريعية الأخرى إلى رؤسائها التنفيذيين إجراء تقييم لمتابعة تنفيذ أطر/نُظم المساءلة ذات الصلة لتنظر فيه الجمعية وتلك الهيئات في عام 2015.
	15 - تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. بيد أنها تشير إلى أن الوكالات ستراجع أطر المساءلة الخاصة بها ذاهبة بذلك إلى أبعد مما تدعو إليه التوصية الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة.

